الفصل الأول

السكان 
1.1 مقدمة

يعتبر معدل النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية من أعلى المعدلات في العالم حيث وصل عام 2007 إلى 2.8%، في حين يصل معدل النمو السكاني العالمي السنوي إلى 1.4%.  وبالرغم من الانخفاض البسيط في هذا المعدل منذ عام 1997، إلا أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان الفلسطينيين بعد نحو 25 عاماً في حال بقيت معدلات النمو السكاني على هذا النحو.  وفي الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان تظل الأراضي الفلسطينية محدودة جداً من حيث المساحة، بالإضافة إلى القيود المشددة على استخدامات الأراضي حيث تزداد قبضة الاحتلال الإسرائيلي وسيطرة المستوطنات الإسرائيلية على مساحات شاسعة من الضفة الغربية. ومن التحديات الناجمة عن ذلك والتي تواجه عمليات التنمية والتطوير الفلسطينية قضية ازدياد نسبة الإعالة وصغر أعمار السكان حيث أن أعمار حوالي نصف السكان الفلسطينيين هي أقل من خمسة عشر عاماً، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إيجاد فرص عمل في سوق عمل يتميز بالمحدودية الشديدة.

جدول 1.1: مؤشرات ديموغرافية لسنوات مختارة

	تعداد عام 2007**
	تعداد عام 1997*
	المتغيرات

	3.8
	28.
	· السكان (الأعداد بالآلاف)

	16.0
	18.4
	· نسبة من هم دون 5 سنوات

	44.1
	47.0
	· نسبة من هم دون 15 سنة

	2.9
	3.5
	· نسبة من هم فوق سن 65

	89.0
	101.3
	· نسبة الإعالة

	5.8

5.5

6.5
	6.4

6.1

6.9
	· متوسط حجم الأسرة الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية 

الضفة الغربية

قطاع غزة

	2.8
	3.8
	· معدل النمو السكاني

	..
	6.1
	· معدلات وفيات الخام 

	..
	..
	· معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي


المصادر:

* الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1998.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997.  النتائج الرئيسية.   رام الله- فلسطين
 **الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج الأولية للتعداد (السكان، المباني،  المساكن، والمنشآت).  رام الله- فلسطين

 (..) البيانات غير متوفرة

تحدد معدلات الوفيات والمواليد والهجرة معدل نمو السكان بشكل مباشر
، كما أن هنالك عوامل غير مباشرة تلعب دوراً في تحديد هذه المعدلات مثل القرارات والاستراتيجيات والممارسات التي يتبعها الرجل والمرأة الفلسطينيين سعياً من أجل ضمان عيش ومستقبل عائلاتهم في ظل ظروف غير مواتية. وعند النظر في هذه العوامل، نجد أن النوع الاجتماعي يلعب دوراً رئيسياً في الربط بين السكان والتنمية. حيث أن أدوار النوع الاجتماعي التي يلعبها كل من الرجال والنساء ومسؤولياتهم تعتبر عاملاً رئيسياً في تأثير الأسر الفلسطينية على التغييرات السكانية عبر طريقتين اثنتين هما:  

1. من حيث الكمية عبر القرارات المتخذة والمتعلقة بالخصوبة وأنماط الزواج والطلاق والإجراءات المتبعة أثناء الحمل، ما يؤثر على فرص الطفل في العيش.
2. من حيث النوعية عبر الاستثمار في القرارات المتعلقة بتعليم وعمل أفراد العائلة، وغرس القيم الأخلاقية والدينية والمدنية. فالعائلات هي التي تحدد وبشكل مباشر إمكانيات وقيم السكان، وباستطاعة الإمكانيات المرتبطة بالفرص أن تحول العبء السكاني الناجم عن صغر سن السكان، بالإضافة إلى الإعالة، إلى "هِبَة" من المواطنين الفعالين والمنتجين. 
2.1 في سياق الصراع

لو نظرنا نظرة سريعة على الأحداث التي أَلَمّت بالأراضي الفلسطينية خلال العقدين الماضيين، لوجدنا أن العائلات الفلسطينية، بما فيها من رجال ونساء وأطفال، قد مرَّت في ظروف طارئة أكثر مما مرَّت في ظروف مستقرة وتنموية. فقد شهد عام 2007 مرور أربعين عاماً على احتلال الأراضي الفلسطينية، ومرور عشرين عاماً على الانتفاضة الأولى (1987-1993)، ومرور سبعة أعوام على أوضاع هي أشبه بالحرب أكثر مما هي أشبه بالسلم، بالإضافة إلى حالة انعدام الأمن التي ألقت بظلالها خلال الانتفاضة الثانية. وفي الوقت الذي يقترب فيه عدد سكان الأراضي الفلسطينية من أربعة ملايين (2.34 مليون مواطن في الضفة الغربية و 1.42 مليون مواطن في قطاع غزة)، أصبح قطاع غزة من أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان في العالم حيث لا تزيد مساحته عن 365 كيلومتر مربع، كما أصبح جيل الشباب الفلسطيني الذي يقل عمره عن خمسة عشر عاماً والذي يشكل حوالي 44.1% منهم نقطة قلق حيث أن هذا الجيل قد أمضى نصف عمره على الأقل في ظروف هي أشبه بحالة من الحرب، لا السلم.  

إن هذه الحالة الدائمة من "الوضع الطارئ" لتؤثر على الديناميكيات السكانية وعلى التكوين العائلي، كما تؤثر على الأدوار والممارسات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المرأة والرجل الفلسطينيين، التي تلعب دوراً في تشكيل هذه الديناميكيات وتتأثر بها. يتطلب فهم هذا التأثير أخذ الإحصائيات بعين الاعتبار، ولقد اعتمدنا وبشكل كبير على الإحصاءات التي وفرتها أربعة مسوح ديمغرافية وصحية، بالإضافة إلى بيانات التعداد الأول، والتي أرشدتنا إلى الوصول إلى وضع أنماط رئيسية، إلا أن هذه الأنماط تتطلب وجود تفسيرات وتحليلات لها. مما لا شك فيه أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحالة انعدام الأمن، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار التي واكبت هذه الظروف قد أثرت في تكوين العائلات الفلسطينية وفي أنماط الزواج والتحولات الديمغرافية، وفي استثمارات العائلات في أطفالها وتوقعاتها من هؤلاء الأطفال، وأدوار النوع الاجتماعي والمسؤوليات ضمن العائلة وضمن المجتمع ككل. على أية حال، لا يمكن اعتبار النزاعات طويلة الأمد مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بمثابة الديناميكية الوحيدة المؤثرة في عملية تغير وتحول (أو ثبات) الأمور المشار إليها مسبقاً. فالمتغيرات التي يمكن اعتبارها "عادية" والتي تؤثر في عملية التحول الديمغرافي والتكوين العائلي مثل الامتداد الحضري وارتفاع مستويات التعليم، خاصة لدى النساء، وانخفاض معدل نسب الوفيات لدى الأطفال، وبروز طبقة وسطى وبروز تشكيلات اجتماعية أخرى، جميعاً تؤثر وبقوة في الوضع الفلسطيني، ما يوجب أخذها بعين الاعتبار. الجدير بالذكر أن هذه الديناميكيات قد تشكلت عبر الصراع، أي أن الصراع هو الذي كوَّنها. ففقدان الدخل بشكل واسع لدى السكان والأزمات والضغوط النفسية والعنف والبطالة منذ عام 2000، خاصة لدى الذكور، كلها وضعت فرص عيش واستمرار العائلات وأدوار النوع الاجتماعي والمسؤوليات داخل وخارج العائلة تحت ضغوط لا يستهان بها. ولقد تنوعت سبل الاستجابة لهذه الضغوط حسب المناطق فنجد أن بعض المناطق على سبيل المثال قد زادت من نسب الزواج المبكر مقارنة بمناطق أخرى انخفضت هذه النسب فيها. مما يقودنا إلى طرح الأسئلة التالية:

· هل يمر المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية في تحولات ديمغرافية وتحولات طالت أنماط الزواج مشابهة لتلك التحولات في الدول العربية الأخرى، أم أن هنالك مزايا خاصة لهذه التحولات؟ ما هي نتائج تمكين ورفاهية المرأة وأدوار النوع الاجتماعي ومسؤوليات الشباب والمجتمع؟
· كيف نفسر نسب الخصوبة العالية لدى المجتمع الفلسطيني وتفضيله للعائلات الكبيرة؟
· كيف نفسر أنماط الزواج الفلسطينية الفريدة من نوعها للزواج المبكر للمرأة والتي تختلف عن المعدلات العالمية وأنماط الزواج لدى الرجل المشابهة تقريباً للأنماط العالمية؟ هل تشير نسب النساء غير المتزوجات المرتفعة نسبياً إلى ضغوط على الزواج؟  
· كيف نفسر نمط الزواج الفلسطيني الذي يجمع بين الأقارب من الدرجة الأولى والأقارب الآخرين؟ 
· كيف تتفاعل التركيبة الأسرية النووية التي تغطي أكثر من ثلاثة أرباع المجتمع الفلسطيني مع أشكال وأنماط ترتيبات العيش الأخرى التي تقوم على أساس الأقارب؟
3.1 تركيبة العمر والجنس

شكل 1.1 الهرم السكاني في الأراضي الفلسطينية تقديرات منتصف عام، 2006
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006. الاسقاطات السكانية في الأراضي الفلسطينية، سلسلة منقحة.  رام الله- فلسطين.
يعتبر العمر، لا الجنس، الخاصية الأكثر بروزاً في التركيبة السكانية الفلسطينية حيث أن نصف السكان تقريباً ينتمون إلى الفئة العمرية خمسة عشر عاماً أو أقل.  وسواء كان هذا الواقع يجعل من هذه الفئة عبئاً على السكان أو هبة لهم فإن هذا يعتمد على أدوار ومسؤوليات النوع الاجتماعي والمساندة الاجتماعية للعائلات وتوفر فرص العمل.  تقترن نسبة الإعالة العالية في فلسطين بانخفاض نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الناجمة عن محدودية سوق العمل وازدياد أعباء العمل المنزلي. 

جدول 2.1: نسبة الجنس بين السكان في الأراضي الفلسطينية، 2000-2007

	النسبة
	السنة

	نساء
	رجال
	نسبة الجنس
	

	49.4
	50.6
	102.2
	2000

	49.4
	50.6
	102.3
	2001

	49.4
	50.6
	102.4
	2002

	49.4
	50.6
	102.5
	2003

	49.4
	50.6
	102.6
	2004

	49.3
	50.7
	102.7
	2005

	49.3
	50.7
	102.7
	2006

	49.3
	50.7
	103.0
	2007


  المصادر:

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وإحصاءات 2007: رام الله- فلسطين.     

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج الأولية للتعداد (السكان، المباني، المساكن، والمنشآت).  رام الله- فلسطين
تشير تقديرات السكان إلى وجود زيادة قليلة في عدد الرجال مقارنة بعدد النساء حيث نجد أن نسبة الذكور بين المواطنين الفلسطينيين قد وصلت إلى 50.7% عام 2007 بينما وصلت نسبة الإناث إلى 49.3% وهذا ما يتسق مع الوضع العالمي حيث نجد أن عدد الذكور يفوق عدد الإناث مع ارتفاع في نسب الوفيات لدى الذكور وانخفاض العمر المتوقع لهم مقارنة بالإناث.  ولقد بلغ العمر المتوقع للإناث 73.2 عاماً أما لدى الذكور فقد بلغ 71.7 عاماً وذلك عام 2006، أما في عام 1992 فقد بلغت هذه المعدلات حوالي 67.0 عاماً لدى الذكور والإناث، وقد اقترن هذا الارتفاع بانخفاض في نسب الوفيات لدى الأطفال.  ويعتبر انخفاض نسب الوفيات لدى الأطفال عاملاً هاماً في النمو السكاني.  ويشير كل من انخفاض نسب الوفيات لدى الأطفال وزيادة معدلات الحياة إلى وجود تغييرات تنموية في المجتمع الفلسطيني. 

شكل 2.1: العمر المتوقع عند الولادة حسب الجنس، 2006
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  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.   المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وإحصاءات 2007: رام الله- فلسطين.
وبالرغم من الارتفاع البسيط في نسبة الذكور مقارنة بالإناث (من 101.9 عام 1997 إلى 102.7 عام 2006) وإشارة التحليلات الأولية لتعداد عام 2007 إلى أن النسبة قد وصلت إلى 103.0، فإنه لا يوجد دليل على ممارسة أي نوع من التمييز ضد الإناث (دون خمس سنوات) ما يؤدي إلى ارتفاع في معدل الوفيات لديهن كما هو الحال في بعض المجتمعات التي تميز ضد الإناث في الأكل والرعاية الصحية.  الجدير ذكره أن معدل الوفيات لدى الأطفال دون الخامسة هي أعلى لدى الذكور منها لدى الإناث وفقاً لإحصاءات عام 2006.  إلا أن هنالك أمر مقلق وهو أن معدل الوفيات لدى الإناث في مرحلة ما بعد الولادة قد وصلت إلى 9.2 لكل ألف مولود في حين وصلت هذه النسبة لدى الأطفال الذكور إلى 6.0 لكل ألف مولود.

جدول 3.1: معدل الوفيات بين الرضع والأطفال بين كل ألف مولود حي خلال العامين السابقين للمسح، 2006

	الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة
	وفيات الأطفال

 1-4 سنوات
	وفيات الرضع
	الوفيات في مرحلة ما بعد حديثي الولادة
	الوفيات بين حديثي الولادة
	المنطقة والجنس

	28.2
	2.9
	25.3
	7.5
	18.1
	الأراضي الفلسطينية

	26.0
	2.8
	23.2
	6.9
	16.3
	الضفة الغربية

	32.0
	3.0
	29.0
	8.4
	20.7
	قطاع غزة

	
	
	
	
	
	الجنس

	30.3
	3.0
	27.3
	6.0
	21.3
	ذكور

	26.3
	2.7
	23.7
	9.2
	14.5
	إناث


    المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006: التقرير النهائي، رام الله - فلسطين.    
وتتقارب نسب الذكور والإناث بعد سن الأربعين لتبلغ 15.5%، 16.5% على التوالي، إلا أن نسب النساء تبقى هي المهيمنة ضمن المسنين، حيث شكلت نسبة الإناث بين المواطنين الفلسطينيين من ذوي الفئة العمرية ستين أو أكثر    4.9% مقارنة بنسبة الذكور التي وصلت إلى 3.7%، وذلك عام 2006.  والجدير بالذكر أن نسب إمكانية الزواج لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن ستين سنة (وزوجاتهم على قيد الحياة) تبلغ ضعفي نسب إمكانية زواج النساء من نفس الفئة العمرية.  وبلغت نسبة الذكور من نفس الفئة العمرية الذين يعيشون مع زوجاتهم 89.7% أما بالنسبة للنساء فقد بلغت نسبة اللواتي لا يزلن يعشن مع أزواجهن 41.7%، ما يدل على أن نسبة النساء المسنات هي أعلى من نسبة الرجال المسنين، كما أنهن أقل حظاً في البقاء مع أزواجهن، ويعشن وحدهن بسبب فرق العمر عند الزواج وزيادة نسبة العزوبية لدى الإناث. 

جدول 4.1: التوزيع النسبي للأفراد الذين تصل أعمارهم إلى 60 عاماً أو أكثر حسب الحالة الزواجية والجنس والفئة 

العمرية، 2006              

	الجنس والحالة الزوجية
	الفئة العمرية

	منفصل
	أرمل
	مطلق
	متزوج
	لم يتزوج من قبل
	

	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	

	1.4
	0.0
	35.9
	2.6
	1.7
	0.6
	55.4
	95.5
	5.6
	1.3
	60-64

	1.0
	0.0
	43.9
	4.5
	2.0
	0.0
	50.2
	94.7
	2.9
	0.8
	65-69

	1.3
	0.0
	55.7
	7.5
	1.2
	0.4
	38.8
	91.4
	3.0
	0.7
	70-74

	1.1
	0.0
	69.5
	17.6
	0.2
	1.7
	25.6
	80.3
	3.6
	0.4
	75-79

	0.3
	0.2
	86.5
	27.6
	0.4
	0.9
	11.1
	70.2
	1.7
	1.2
	80 +

	1.1
	0.0
	52.2
	8.7
	1.3
	0.6
	41.7
	89.7
	3.7
	1.0
	المجموع


    المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006: التقرير النهائي، رام الله - فلسطين.    
4.1 التحولات الديمغرافية وتحولات أنماط الزواج

 هل يؤخر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التحولات الديمغرافية ؟
عادة ما ترتبط التحولات الديمغرافية والتحولات في أنماط الزواج مع بعضها البعض.  تقول السيدة هدى رشاد بأن التغيير في أنماط الزواج (تأخير الزواج وزيادة العزوبية) هو العامل الرئيسي في انحدار نسب الخصوبة في الدول العربية (رشاد 2000).

عندما قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ أول مسح ديمغرافي عام 1995 وتلاه تنفيذ أول تعداد وطني عام 1997، أشارت النتائج إلى وجود مزايا ثابتة لدى المجتمع الفلسطيني منها الخصوبة العالية خاصة في قطاع غزة والزواج المبكر لدى النساء ووجود مستويات عالية من زواج الأقارب.  أما العوامل الأخرى والتي تساهم في إيجاد تحولات ديمغرافية وتحولات في أنماط الزواج مثل ارتفاع نسب تعلم المرأة وانخفاض معدل الوفيات لدى الأطفال، والتي هي من السمات البارزة لفلسطين خلال العديد من العقود، فقد بدت وكأنها عوامل غير مؤثرة.  فقد سجل تعداد عام 1997 معدل خصوبة كلي لقطاع غزة بلغ 6.9 مولود مقارنة مع 5.6 مولود في الضفة الغربية، كما سجل التعداد المذكور عمراً وسيطاً للزواج الأول بلغ 18 عاماً للنساء، بالإضافة إلى أن حوالي ربع النساء قد تزوجن من أبناء أعمامهن أو أخوالهن وأن ربعهن قد تزوجن من أقرباء آخرين.

ثم قام الجهاز بتنفيذ المسح الصحي الديمغرافي عام 2004 الذي أشارت نتائجه إلى وجود انخفاض كبير في معدل الخصوبة التي وصلت إلى 4.6 بواقع 5.8 في قطاع غزة و 4.1 في الضفة الغربية. غير أن هذه المعدلات رغم انخفاضها فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى 2.8.  كما أشارت النتائج إلى ارتفاع العمر الوسيط للمرأة عند الزواج إلى 19 سنة وللرجل إلى 23 سنة، أما زواج الأقارب فلم يتغير بشكل كبير.

الجدير بالذكر أنه سيكون لتعداد 2007 دورٌ كبيرٌ في التأكيد على هذه النتائج أو رفضها.  أما بالنسبة للمسح الفلسطيني لصحة الأسرة الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2006 فلم تشر نتائجه إلى تغييرات هامة بين عامي 2003 و 2006 من حيث العمر عند الزواج وزواج الأقارب ومعدلات الخصوبة، إلا أنها تنبأت بحدوث "تغيير محدود" جداً في معدلات الخصوبة خلال السنوات القادمة تبعاً للانخفاض الكبير الذي حدث بين الأعوام 1996 و 2003. 

5.1 هل هنالك تحول ديمغرافي وتحول في معدلات الخصوبة؟

معدلات الخصوبة في انخفاض، إلا أنها تظل مرتفعة في قطاع غزة ويبدو أنها لن تنخفض بشكل كبير في المستقبل القريب. وقد يساهم الدور المركزي للعائلة الفلسطينية في توفير الأمن والدعم الاجتماعي في غياب أشكال الأمن الأخرى في زيادة معدلات الخصوبة، ويبقى العبء المفروض على المرأة التي تنجب الأطفال وعلى من يوفر الرعاية لهم عبئاً كبيراً. 

تشير النتائج إلى انخفاض في معدلات الخصوبة
 في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث انخفضت من 6.1 مولود حي لكل امرأة عام 1994 و6.0 مولود حي لكل امرأة حسب نتائج تعداد 1997 إلى 4.6 مولود حي لكل امرأة عام 2003.  على أية حال، وكما يظهر لدينا من خلال الجدول التالي، فإن الانخفاض في معدلات الخصوبة قد حدث في الفترة الواقعة ما بين عامي 1996          و2000، ومن المتوقع أن تبقى هذه المعدلات قريبة إلى المستويات الحالية في المستقبل القريب.  ويبلغ متوسط عدد الأطفال المولودين للنساء اللواتي سبق لهن الزواج 4.6 في الأراضي الفلسطينية في عام 2005. 
جدول 5.1: معدلات الخصوبة التفصيلية العمرية (لكل ألف امرأة) والكلية حسب بعض السنوات المختارة 

	2005****
	2003***
	1999**
	1994*
	الفئة العمرية

	59
	69
	88
	114
	15-19

	233
	236
	248
	294
	20-24

	248
	230
	247
	291
	25-29

	204
	206
	206
	248
	30-34

	133
	126
	144
	177
	35-39

	50
	57
	50
	82
	40-44

	8
	1
	4
	5
	45-49

	4.6
	4.6
	4.9
	6.1
	معدل الخصوبة الكلي


 المصادر:

*الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1996.  المسح الديمغرافي، 1995.  رام الله- فلسطين.  
**الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001.  المسح الصحي، 2000.  تقرير النتائج الأساسية.  رام الله- فلسطين.     

***الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005.  المسح الصحي الديموغرافي، 2004: تقرير النتائج الأساسية، رام الله- فلسطين.  

   ****الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006: التقرير النهائي، رام الله - فلسطين.
	    جدول 6.1: معدلات الخصوبة العمرية (لكل ألف امرأة) ومعدلات الخصوبة الكلية حسب المنطقة للسنوات 2003، 2005

2005**
	2003*
	الفئة العمرية

	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	59.8
	67.4
	55.2
	69.4
	76.4
	65.2
	15-19

	233.3
	255.1
	220.7
	236.0
	293.3
	203.4
	20-24

	248.1
	277.9
	231.9
	230.2
	297.2
	193.8
	25-29

	204.2
	235.8
	189.0
	205.9
	240.4
	189.5
	30-34

	132.8
	165.5
	116.5
	126.2
	137.5
	120.7
	35-39

	49.5
	70.3
	39.2
	56.5
	99.6
	36.9
	40-44

	7.6
	10.2
	6.4
	1.2
	3.8
	0.0
	45-49

	4.6
	5.4
	4.2
	4.6
	5.8
	4.1
	معدل الخصوبة الكلي


المصادر:

*الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005.  المسح الصحي الديموغرافي، 2004: تقرير النتائج الأساسية، رام الله- فلسطين.

    **الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006: التقرير النهائي، رام الله - فلسطين.
في ظل معدلات الخصوبة المرتفعة جداً في قطاع غزة 5.4 مولود والتنبؤ بأن سكان قطاع غزة سيشكلون 40.0% من السكان الفلسطينيين عام 2015 فإن أنماط الخصوبة المرتفعة تبقى ديناميكية سكانية هامة. تقترح هدى رشاد "إعادة سرد قصة الخصوبة العربية" مشيرة إلى وجود مبالغة في الدور الثقافي، وإلى وجود تحول في الخصوبة في الدول العربية رغم أنها لا تأخذ فلسطين بالحسبان.  تقول رشاد "إن الانخفاض في معدلات الخصوبة يحدث بسرعة أكبر من حدوثه في مناطق أخرى، بالرغم من تأخر حدوثه مقارنة مع معظم المناطق (باستثناء أفريقيا)." وتقول بأنه يمكن ربط الخصوبة المنخفضة بالمصاعب الاقتصادية (بدلاً من التقدم التنموي)، وقد لا ينجم عن هذا الانخفاض تحسن في وضع المرأة ورفاهيتها. وتشير هدى رشاد في تحليلاتها إلى أن التغييرات في أنماط الزواج (تأخير الزواج وزيادة العزوبية) هي العامل الرئيسي في انخفاض الخصوبة في الدول العربية (رشاد، 2000). فهل ينطبق هذا الحديث على فلسطين؟ من المؤكد أن التغييرات في أنماط الزواج والحمل تؤثر على تكوين التحول الديمغرافي، على سبيل المثال، وضع مبادرات تكنوقراطية لمنع الحمل.  تتمتع فلسطين بنسب عالية في استخدام وسائل منع الحمل حيث ارتفعت هذه النسب من 45.0% عام 1996 إلى 50.2% عام 2005، إلا أن المعرفة بأساليب منع الحمل لم تلعب الدور الذي كان من المتوقع أن تلعبه. 

وفي الوقت الذي تلعب فيه محددات الخصوبة المباشرة مثل الزواج المبكر دوراً هاماً في توفر معدلات خصوبة عالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحتفظ المحددات غير المباشرة خاصة عدم الاستقرار السياسي والأمني بدورها في وضع السياق الذي قد يفسر الثبات غير العادي لهذه الأنماط.  كما يبدو وكأن للزواج المبكر علاقة مباشرة بانعدام الأمن العام والفقر.  إن الدور المركزي الذي تلعبه العائلة في ظل غياب الأمن والدولة والرعاية الاجتماعية يعني أن الرجال والنساء يتخذون قراراتهم من أجل تعزيز عائلاتهم "كونها الملجأ الآمن لهم في هذا العالم الذي يفتقر إلى الرحمة" كما أن ضعف فرص عمل المرأة بسبب محدودية سوق العمل والتمييز القائم على النوع الاجتماعي فيه قد تساهم في ارتفاع الخصوبة (خواجا 2000).  قد تعتبر العائلات الأطفال، خاصة الذكور، كتمكين لقدرات العائلة وكدعم اجتماعي، وقد يتأثر الأزواج بأسرهم الممتدة، خاصة أقرباء المرأة، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإنجاب الأطفال. كما يؤثر التعليم والمشاركة في القوى العاملة في الخصوبة، حيث نجد أن النساء المنخرطات في سوق العمل والنساء اللواتي حصلن على تعليم ثانوي أو أعلى لديهن عدد أقل من الأطفال مقارنة بالنساء الأقل تعليماً.  تشير نتائج المقارنة بين المسح الديمغرافي الصحي لعام 2000 والمسح الصحي الديمغرافي لعام 2004 إلى تقارب الفروق في هذا المجال حيث سجلت النساء الحاصلات على تعليم أقل من المستوى الثانوي انخفاضاً في عدد الأطفال بشكل واضح مقارنة بين عام 2000  و 2006.  أما فيما يتعلق بالمشاركة في سوق العمل فتشير إحدى الدراسات إلى أن المشاركة في سوق العمل ترتبط بنسبة بقاء الأطفال على قيد الحياة بالرغم من أن هذا لا ينطبق على النساء العاملات في الزراعة والوظائف الدونية (صندوق الأمم المتحدة للسكان 2000). 

جدول 7.1: معدل عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم حسب سوق العمل والحالة التعليمية والمنطقة، لسنوات مختارة

	2006
	2004
	2000
	المؤشرات

	5.1
4.4
	4.9

4.2
	4.5

3.9
	معدل عدد الأطفال من زواج أبناء العم أو الخال أو الأقرباء

معدل عدد الأطفال من زواج غير الأقارب

	4.1

4.8
	3.7

4.6
	3.7

4.6
	معدل عدد الأطفال لدى:

النساء المنخرطات في سوق العمل 

النساء غير المنخرطات في سوق العمل

	4.9

4.6

4.1
	4.8

4.5

4.6
	6.6

5.4

4.1
	معدل عدد الأطفال لنساء تعليمهن: 

دون الثانوي

ثانوي

أعلى من ثانوي

	22.3

17.4
	22.2
13.6
	23.7

15.7
	نسبة النساء المتزوجات اللواتي لديهن 8 أطفال أو أكثر

قطاع غزة

الضفة الغربية


المصادر: 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001.  المسح الصحي، 2000.  تقرير النتائج الأساسية.  رام الله- فلسطين.     

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005.  المسح الصحي الديموغرافي، 2004: تقرير النتائج الأساسية.  رام الله- فلسطين.   

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006.  التقرير النهائي.  رام الله- فلسطين.
الأنماط: أكد معظم الأزواج والزوجات على أنهم يتخذون القرارات المتعلقة بإنجاب الأطفال معاً وأن معظمهم يفضل العائلات الكبيرة، مع أن الكفَّة بهذا الخصوص ترجح لصالح الرجال أكثر من النساء، بالإضافة إلى أن الشباب أيضاً يميلون نحو تفضيل العائلات الكبيرة.

تشير بيانات المسح الصحي الديمغرافي، 2004 إلى أن النساء يفضلن العائلات الكبيرة، وهن يتفقن مع الرجال في هذا التفضيل إلا أن الرجال يفضلون العائلات الأكبر.  ففي المسح الديمغرافي عام 1995 أبدى أكثر من ربع النساء اللواتي تمت مقابلتهن تفضيلهن للعائلات المكونة من ستة أطفال أو أكثر، وأن الحجم المثالي للعائلة بالنسبة للمرأة هو الحجم الكبير حيث أن 63.0% من النساء فضلن العائلات المكونة من أربعة أو ستة أطفال، وأن 32.0% من النساء المتزوجات في غزة و 27.0% من النساء المتزوجات في الضفة فضلن العائلات المكونة من أكثر من ستة أطفال كعائلة مثالية
. كما اتضح هنالك تفضيل الأولاد على البنات، الأمر الذي يرفع من معدلات الخصوبة.  وقد ثبت على المستوى الوطني تفضيل معدل ثلاثة أولاد مقابل ابنتين اثنتين. إلا أن حجم العائلة المثالي قد تراجع بعض الشيء (من الملاحظ عدم تطابق الأسئلة في المسوح كي يكون هنالك مقارنة جازمة).  ففي عام 2006 أشار حوالي 42.7% من النساء اللواتي لديهن أربعة أطفال على قيد الحياة أنهن يفضلن إنجاب المزيد من الأطفال، وأن 8.5% فقط من النساء اللواتي لديهن طفلان و 20.4% من النساء اللواتي لديهن ثلاثة أطفال أنهن لا يفضلن إنجاب المزيد من الأطفال (أنظر الجدول التالي). 

جدول 8.1: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً (15-49 سنة) اللواتي يفضلن إنجاب المزيد من الأطفال حسب الجنس المفضل للطفل والمنطقة، 2006

	المنطقة
	الأراضي الفلسطينية
	الجنس المفضل للطفل التالي

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	
	

	35.8
	36.6
	36.4
	ولد

	13.1
	16.6
	15.2
	بنت

	30.6
	33.4
	32.2
	لا يهم

	20.5
	13.4
	16.2
	القرار ليس بيدي/ أخرى

	100
	100
	100
	المجموع


  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006.  التقرير النهائي.  رام الله- فلسطين.
أشارت 36.4% من النساء اللواتي يفضلن أن ينجبن طفلاً آخر أنهن يفضلن إنجاب ولد مقابل 15.2% من النساء اللواتي يفضلن إنجاب بنت، وأن حوالي ثلث النساء (32.2%) لا ينظرن نظرة تفضيل إلى جنس المولود القادم. 

إن تفضيل الولد على البنت يؤدي إلى إيجاد عائلات كبيرة تظل المرأة تنجب فيها حتى تحصل العائلة على عدد الذكور المفضل لها.  ويبدو أن دور الولد في مساندة الوالدين عندما يصبحان مسنين هو الدافع الذي يكمن وراء تفضيل الأولاد على البنات. إلا أن هذا التفضيل ليس بالأمر السهل، وأن إمكانية تغيير الرجال أو النساء لآرائهم حول ما يفضلونه من عدد الأطفال هي إمكانية غير واردة. الجدير بالذكر أن هذا التفضيل لا يتحول إلى ممارسة في جميع الأوقات، حيث أن إنجاب الأطفال يتطلب الكثير من العوامل التي يتوقف بعضها على بعض. فقد أشارت نتائج مسح الشباب 2003 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن العدد المثالي للأطفال بين الشباب غير المتزوجين (12-19) سنة هو أقل بقليل من العدد المثالي لآبائهم، حيث كان تفضيل الذكور يميل إلى إنشاء عائلات كبيرة يصل حجمها إلى 4.5 مقابل 3.9 لدى الإناث.  كما أشارت الإناث إلى أنهن يفضلن الأولاد والبنات بشكل متساوٍ بينما أشار الذكور إلى أنهم يفضلون الحصول على 2.6 أولاد مقابل 1.9 بنات.

جدول 9.1: التوزيع النسبي لاتخاذ القرارات في الأسرة حسب إجابة الزوجة، 2005

	من يقرر
	المسألة

	الزوجة
	الزوج والزوجة
	الزوج
	

	القرارات المتعلقة بالأطفال

	5.2
	82.4
	12.4
	إنجاب الأطفال

	5.8
	80.8
	13.4
	عدد الأطفال

	7.5
	75.0
	17.5
	اختيار مدرسة الطفل

	القرارات المتعلقة بعمل الزوجة

	6.3
	38.1
	55.6
	الحق في العمل خارج المنزل

	7.8
	38.5
	53.7
	نوع العمل المدفوع خارج البيت

	33.3
	53.2
	13.5
	التحكم براتب الزوجة

	القرارات الاقتصادية

	2.5
	65.8
	31.7
	شراء منزل

	17.4
	64.4
	18.2
	تجديد المنزل

	7.9
	55.9
	36.2
	إدارة الشؤون الاقتصادية للمنزل


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006.  مسح العنف الأسري (كانون أول، 2005-كانون ثاني، 2006) النتائج الأساسية، رام الله -فلسطين

أشار ما نسبته 82.4% من النساء في مسح العنف الأسري إلى أن اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب يكون مشتركاً بين الزوج والزوجة، كما أشار 80.8% من النساء إلى أن القرار مشترك أيضاً فيما يتعلق بعدد الأطفال.  كما أشارت الغالبية إلى أن قرارات الأمور الاقتصادية للمنزل هي قرارات مشتركة.  أما الملفت للانتباه في قضية عمل المرأة خارج المنزل فهو أن الرجل هو الذي يقرر فيها في غالب الأحيان، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على التحكم براتب الزوجة. 

 ويعتبر فهم هذه الأنماط من أنماط الشراكة والتعاون مسألة هامة جداً عند تحليل أدوار ومسؤوليات النوع الاجتماعي في العائلات الفلسطينية.  وفي مسح صحة الأسرة، 2006، نجد أن 61.0% من النساء قد أشرن إلى وجود نقاشات مشتركة حول عدد الأطفال، وان حوالي الثلث 30.9% أشرن إلى أن أزواجهن يفضلون عدداً أكبر من الأطفال مقارنة بما يفضلن أنفسهن.  وفي الوقت الذي تعكس فيه الإجابات المتعلقة بوجود عملية اتخاذ قرارات مشتركة تفضيلاً لا ممارسةً فإن الشراكة المثالية في مثل هذه العملية من عمليات اتخاذ القرارات لتتأكد في مسوح أخرى. 

6.1 هل هنالك تحول في أنماط الزواج؟

أنماط العمر عند الزواج: بالرغم من أن غالبية المواطنين الفلسطينيين يعارضون الزواج المبكر إلا أن النساء الفلسطينيات يتزوجن في عمر يسبق مثيلاتهن من النساء العربيات، ويظل العمر 18 سنة هو الوسيط الغالب في زواج المرأة الفلسطينية، وقد ارتفع هذا المعدل إلى 19 سنة عام 2004 ثم عاد إلى الهبوط إلى 18 سنة عام 2006.  أما بالنسبة للعمر الوسيط للزواج الأول لدى الرجال فقد ارتفع من 23 سنة عام 1997 إلى 24.2 عام 2003.  وقد أشار استفتاء أجرته وزارة التخطيط حول الآراء المتعلقة بالزواج إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الرجال والنساء يعارضون زواج المرأة قبل بلوغها الثامنة عشرة من العمر، وأن ثلثيهم يؤيدون تغيير التشريعات ليصبح أكثر صرامة فيما يتعلق بالزواج المبكر (مع أن الكفة هنا ترجح لصالح النساء منها إلى الرجال).  وتتسق هذه النتائج مع نتائج العديد من الاستفتاءات الأخرى التي أجريت خلال العقد الماضي.  وتشير النتائج حول ثبات ممارسات الزواج المبكر إلى وجود فجوة بين الرأي والممارسة على أرض الواقع ما يدعو إلى البحث عن تفسير لهذا الأمر.  ففي عام 2004، أظهرت النتائج أن 14.0% من النساء الفلسطينيات اللواتي يبلغن من العمر (15-19) سنة كن متزوجات مقارنة بواحد في المائة في ليبيا و 5.0% في الكويت من النساء في نفس الفئة العمرية.  وأن 27.0% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج قد تزوجن وهن في العمر الواقع بين الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، كما أن 27.0% منهن تزوجن وهن في سن يقع بين 17 و 21 سنة.  على أية حال، نرى في الجدول التالي أن نسبة النساء الشابات المتزوجات، حسب نتائج عام 2004، اللواتي يبلغن من العمر (15-19) سنة قد انخفضت بنسبة كبيرة خاصة في قطاع غزة.  كما نرى أن هنالك تأخيراً للزواج لدى الرجال، ما قد يشير إلى وجود تحول في أنماط الزواج مرتبط بالظروف الاقتصادية الصعبة بالإضافة إلى عوامل أخرى.

جدول 10.1: نسبة النساء المتزوجات حسب فئات عمرية مختارة والمنطقة، لسنوات مختارة

	2006
	2004
	2000
	1996
	الفئات العمرية

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	11.0
	7.5
	15.0
	12.5
	18.0
	17.7
	30.2
	21.1
	15-19

	50.1
	45.1
	64.2
	55.9
	60.2
	58.3
	72.4
	60.0
	20-24

	77.5
	75.7
	82.1
	76.2
	84.3
	77.6
	85.8
	77.0
	25-29
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قد يكون التحول عرضة لعوامل الصراع وانعدام الأمن، وهذا ما نراه خلال الانتفاضة الأولى التي شهدت انخفاضاً في العمر عند الزواج الأول عند النساء (خواجا، 2000)، حيث بدا هذا التحول وكأنه مرتبط بشكل واضح بانعدام الأمن في تلك الفترة الزمنية، بالإضافة إلى فترات الإغلاق الطويلة للمؤسسات التعليمية على يد السلطات العسكرية وبسبب فترات منع التجول الطويلة خلال حرب الخليج. 

أما في الوقت الحاضر فنجد أن مستويات التعليم المنخفضة ومعدلات الفقر تساهم في التأثير على ظاهرة الزواج المبكر، حيث نجد انخفاض أعمار النساء عند الزواج لدى اللواتي حصلن على تعليم إعدادي أو أدنى. كما أن الفتيات اللواتي ينتمين إلى عائلات فقيرة وكبيرة هن أكثر عرضة للزواج في سن مبكر.  قد يكون للوالدين آراء مختلفة حول زواج بناتهم المبكر إلا أن الضروريات الاقتصادية تفرض عليهم واقعاً آخر.  وتشير المقابلات المحدودة التي أجريت مع الآباء والأمهات بهذا الخصوص إلى أن الأمهات، اللواتي غالباً ما يكون لهن الدور القيادي في ترتيب الزواج، يرجعن الأمر إلى الفقر والازدحام في المنازل وانعدام الأمن كأسباب لتزويج البنات في سن مبكر.

لا يوجد فارق كبير في متوسط العمر عند الزواج لدى النساء اللواتي يعشن في التجمعات الحضرية والريفية وفي المخيمات، إلا أن هنالك فروقاً بين مناطق الضفة الغربية وبين الأراضي الفلسطينية. فبالنظر إلى سجلات الزواج، نجد أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد توصل إلى وجود متوسط عمر أعلى قليلاً (19 سنة أو أكثر) عند الزواج الأول عام 2001 في شمال الضفة الغربية، باستثناء قلقيلية، ومحافظة رام الله، مقارنة بمحافظتي الخليل والقدس حيث وصل العمر الوسيط عند الزواج الأول في هاتين المحافظتين إلى 18.8 سنة.  كما وجد الجهاز أن العمر الوسيط عند الزواج الأول في جنوب قطاع غزة كان أعلى حيث وصل إلى حوالي 19.4 سنة مقارنة بشمال غزة ومدينة غزة حيث وصل هذا الوسيط إلى 18.2 سنة.
 

أما بالنسبة للعمر الوسيط عند إنجاب الطفل الأول فبقي كما هو خلال الفترة الواقعة ما بين 2000 و 2004 وهو 20.0 سنة (19 سنة في قطاع غزة و 20 سنة في الضفة الغربية)، إلا أنه كان هنالك انخفاض في نسبة النساء الحوامل أو الأمهات في سن المراهقة (15-19 سنة)، إذ بلغت نسبة الامهات 8.6% ونسبة الحوامل بالمولود الأول 4.4% من إجمالي النساء في الفئة العمرية (15-19)، مقارنة مع 7.2% أمهات و2.7% حوامل عام 2004 من إجمالي النساء في نفس الفئة العمرية.

ومن الجدير بالذكر أن فلسطين سجلت أعلى نسب الحمل بين النساء في سن المراهقة في المنطقة، حيث أن حوالي ربع هؤلاء النساء المتزوجات البالغات من العمر 19 عاماً كن أمهات، ما يؤثر على معدلات الخصوبة وصحة ورفاهية الأم والطفل. وقد أشار عدد من استفتاءات الرأي في فلسطين إلى وجود معارضة واسعة للزواج المبكر، وإلى دعم مسألة رفع سن الزواج إلى 18 سنة.  وينص القانون الأردني المعمول به إلى أن العمر الأدنى عند الزواج في الضفة الغربية هو 15 سنة للإناث و 16 سنة للذكور.  لقد قامت عدد من المؤسسات النسوية والمؤسسات الأهلية بالدفاع عن قضية رفع السن عند الزواج الأول، مستخدمة في دفاعها آراء تنموية مركزة على التأثيرات السلبية على العائلة والمجتمع وعلى صحة ورفاهية المرأة والطفل. 

أنماط الزواج المرتب: يواجه الشباب الفلسطيني مشكلة تكاليف الزواج الباهظة، وقد يشكل تأخير الزواج، لا التبكير فيه، مشكلة، ونجد أن الأمهات والأقارب من النساء، في ظل هذه المصاعب، هن اللواتي يلعبن الدور الهام في الزواج المرتب، كما تعمل القيود الإسرائيلية على إعاقة أنماط زواج الفلسطينيين الذي يربط بين أزواج من دول مختلفة.  

بالرغم من النمط الغالب خلال السنوات الثلاثين الماضية الذي يقضي بدفع مهر منخفض مقارنة بالمتأخر، إلا أن تكاليف الزواج، بما في ذلك حفل الزفاف وتأثيث المنزل، في ارتفاع مستمر ما يؤخر الزواج لدى الشباب الذين يتحملون وعائلاتهم معظم مصاريفه. كما يواجه الشباب البطالة. إن عدم القدرة على الزواج تؤدي إلى شعور الشباب بالإحباط وانعزالهم عن المجتمع. 

يقول سينغرمان إن أعباء الزواج في مصر على الشباب وعائلاتهم قد أدت إلى تأخير الزواج بشكل ملحوظ، خاصة لدى الفقراء من الطبقة العاملة. على سبيل المثال، "على الآباء، وأبنائهم الذين يريدون الزواج، أن يوفروا كامل أجورهم لمدة تصل إلى 88 شهراً أو أكثر من سبع سنوات" لكي يتمكنوا من دفع تكاليف الزواج التي هي في ارتفاع يصل معدله إلى أحد عشر ضعف ما تنفقه الأسرة سنوياً (سينغرمان 2007، سينغرمان وإبراهيم 2001).  ويقول سينغرمان إن "فائدة تأخير الزواج التي تعود على معدلات الخصوبة قد ذهبت بسبب التكلفة الاجتماعية والأخلاقية والجنسية والاقتصادية الناجمة عن المراهقة المتأخرة عند الرجال والنساء"  (سينغرمان 2007، 8).

تعتبر هذه القضية هامة بالنسبة لفهم الوضع في فلسطين حيث تقترن النسبة العالية من الشباب باضمحلال الفرص الاقتصادية وفرص العمل في ظل ظروف الصراع والإغلاق خاصة في قطاع غزة.  كما تهدد القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة، بالإضافة إلى الإغلاق والحصار والسيطرة على الحدود، أنماط الزواج الفلسطينية والعلاقات الاجتماعية.  ويعتبر جدار الفصل الذي يخترق أعماق أراضي الضفة الغربية أحد هذه القيود والمعيقات، حيث أشار أحد المسوح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2003 على التجمعات المتضررة من بناء الجدار أن   38.5% من الأسر قد تم فصلها عن بعضها وأن 65.8% من الأسر تواجه معيقات في الزيارة.  وتعتبر القيود التي تفرضها القوانين الإسرائيلية بمثابة جدار فصل آخر حيث تحظر الزواج بين الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة والفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر بالرغم من الروابط الاجتماعية والعائلية التي تجمعهم، كما أن هذه القيود التي تعيق فرص الزواج البعيد ساهم في تعزيز فرص الزواج بين الأقارب، ونجد أيضاً أن السياسات الإسرائيلية التي تعبر عن نفسها في الحصار والإغلاق قد تساهم ولو بشكل جزئي في تفسير قضية انخفاض عدد عقود الزواج في الضفة الغربية خلال العامين الأولين من الانتفاضة الثانية (2000-2001). 

أنماط الشركاء في الزواج: بالرغم من المعارضة الواسعة لظاهرة زواج الأقارب إلا أن هذه الظاهرة تمثل نمطاً سائداً لدى المجتمع الفلسطيني، فهي تعبر عن مصلحة الزوجين ومصلحة العائلة.  تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة الزواج بين أبناء العم أو الخال أو العمة أو الخالة في الأراضي الفلسطينية، ولا يوجد ما يشير إلى تغير في هذه النسبة التي سادت خلال العديد من العقود الماضية (ستوك 2002، 81-83). 

تشير النتائج أيضاً إلى أن حوالي ربع النساء اللواتي سبق لهن الزواج (15-49) سنة متزوجات من أبناء أعمامهن أو أخوالهن أو عماتهن أو خالاتهن. ويشير المسح الصحي الديمغرافي 2004 إلى أن 27.5% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج (15-49 سنة) متزوجات من أبناء أعمامهن أو أخوالهن أو عماتهن أو خالاتهن (24.7% في الضفة الغربية           و 32.2% في قطاع غزة)، وتتشابه هذه النسب مع النسب التي توصل إليها المسح الصحي الديمغرافي عام 2000 وعام 1995. 

جدول 11.1: النسب المئوية للنساء اللواتي سبق لهن الزواج (15-49) سنة حسب درجة القرابة والمنطقة، 2004 

	2006
	2003
	الفئة العمرية

	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	28.1
	32.0
	26.0
	27.5
	32.2
	24.7
	أبناء عم، خال، عمة، أو خالة

	17.3
	17.3
	17.4
	17.8
	22.1
	17. 2
	من نفس العائلة

	54.6
	50.7
	56.6
	54.8
	49.0
	58.1
	من غير الأقارب
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المثير للاهتمام في هذه القضية ضمن السياق الفلسطيني هو الآراء المتعلقة بظاهرة زواج الأقارب.  على أية حال، علينا أن لا ننسى أن غالبية الحالات الزوجية لا تربط بين الأقارب، وأن هذه الحالات والشكل الذي تأخذه تفتقر إلى الدراسة الكافية في الحاضر كما افتقرت إليها في الماضي. وقد أظهر مسح عام 2000 ومسح عام 2004 أن 18-20% من النساء متزوجات من أقارب بعيدين، بالتالي، فإن حوالي نصف النساء متزوجات من أقاربهن، الجدير بالذكر أن هذه النسبة كانت أعلى عام 1995 وفقاً لنتائج المسح الديمغرافي لذلك العام، وقد يعود السبب في ذلك إلى استخدام فئات مختلفة قليلاً في مسح عام 1995.  لذلك، علينا ملاحظة أن مصطلح "قرابة" هو مصطلح غير ثابت وأن "زواج الأقارب" يأخذ أشكالاً متعددة. كما  أشار مسح 1995 إلى وجود فروق بارزة بين محافظات الضفة الغربية، حيث سجلت محافظة الخليل نسباً عالية من زواج الأقارب (جونسون 2006،73)، وأن النساء الريفيات هن أكثر عرضة للزواج من أقاربهن، على عكس النساء القاطنات في المخيمات اللواتي يعتبرن اقل عرضة لزواج الأقارب. 

يقول حمامي إنه حتى لو بقيت النماذج المهيمنة على النسب الكمية لأنماط الزواج مستقرة، "فإن الزواج المرتب في الأراضي الفلسطينية متنوع، ويختلف عما كان عليه في الماضي." (حمامي 1993، 286).   وتستنتج جونسون من دراستها للعادات الفلسطينية في الزواج بين الأقارب، أن القضايا المالية مثل الأرض والمهر لم تعد كافية لتفسير هذه الظاهرة بسبب الانخفاض الملاحظ في ملكية الأراضي وانخفاض المهر المعجل، وعلاقة هذين الأمرين بمصاريف الزواج الأخرى.  ونجد في المقابل أن ردود الأفعال على الأزمة السياسية التي طال أمدها، والتهديدات التي تواجهها الهوية الفلسطينية، والنزوح من الأرض والديار توفر تفسيرات أفضل لبيان العادات الفلسطينية المتعلقة بزواج الأقارب، التي تستخدم كوسائل تعزيز للروابط العائلية والهوية في ظل التهديد الذي تتعرض له، ولتوفير المساندة المستمرة للآباء والأزواج حديثي الزواج (جونسون 2006)، كما يبدو أن هذه الأسباب تقف أيضاً وراء تفضيل الأمهات زواج أبنائهن وبناتهن من الأقارب أكثر من الآباء (جقمان وجونسون 2002). 

ويبقى السؤال هنا، بعد أن تبين لنا أن النمط السائد في الزواج هو زواج الأقارب، كيف نفسر نتائج المسح الذي نفذته وزارة التخطيط عام 2005، والتي أشارت إلى أن 60% من الرجال والنساء يعارضون زواج الأقارب؟ على أية حال، الفجوة لا تبدو كبيرة بين الأربعين بالمائة تقريباً الذين يؤيدون زواج الأقارب والخمسين بالمائة الذين يمارسون هذا النوع من الزواج.  إلا أن نتائج مسح وزارة التخطيط تشير إلى وجود رفض اجتماعي واضح لقضية تمارس من قبل غالبية المواطنين.  أحد الأسباب الممكنة الكامنة وراء عدم تفضيل زواج الأقارب والتي قد تساهم في تفسير النتائج التي توصلت إليها وزارة التخطيط هي زيادة الوعي المتعلق بالأمراض الخلقية الوراثية الناجمة عن زواج الأقارب، إلا أن هذا السبب يظل ضعيف التأثير بسبب الانتشار الواسع لهذه الظاهرة.

كما أن أحد الأسباب وراء الرفض الواسع لفكرة زواج الأقارب، قد يكون في رفض المستجوبين الظهور وكأنهم يؤيدون فكرة قديمة بالية مثل فكرة زواج الأقارب.  فإذا كان الأمر كذلك، فإن الجدل الفلسطيني التنموي، بما في ذلك الجدل الذي تطرحه الوزارات الفلسطينية، والذي يقوم على أساس اعتبار الزواج المبكر والزواج بين الأقارب ممارسات متخلفة، قد فشل في تحقيق هدفه، حيث أنه لا يستند إلى تقييم حقيقي للزواج بين الأقارب من أبناء الأعمام والأخوال والعمات والخالات، والزواج القائم على الارتباط بالأقارب الأبعد، كجزء من أنماط الزواج المرتب المعاصر، الذي يستند إلى أسباب معاصرة ولا يمكن اعتباره مجرد أثر لممارسات كانت في الماضي.  لا يوجد حالياً أي تحليلات شاملة للمشاكل الجينية في المجتمع الفلسطيني، ولا يوجد هنالك مراكز استشارية تقدم الإرشاد في هذا المجال لتحديد المشاكل الجينية التي قد يتسبب بها الزواج من قريب (أو من بعيد).  ويؤثر زواج الأقارب على رفاهية وتمكين المرأة من عدة نواح منها أنه يوفر الدعم والمساندة لعائلاتهن، ويعزز من علاقتهن بأزواجهن.  في المقابل، قد يكون زواج الأقارب ناجماً عن ضغط عائلي في وقت تفتقر فيه العائلة إلى الخيارات الأخرى التي تتوفر في حال الزواج من غير الأقارب.

7.1 أنماط الشركاء في الزواج: الزواج المتكافئ

ازدياد عدد النساء الحاصلات على تعليم يفوق تعليم أزواجهن

تعود جذور تفضيل تكافؤ الأزواج إلى قانون العائلة الإسلامي والقيم الاجتماعية الفلسطينية، إلا أن مفهوم التكافؤ، سواء كان تكافؤاً اجتماعياً أو اقتصادياً أو عائلياً، يتغير مع الزمن.  تشير النتائج إلى أن أكثر من نصف حالات الزواج الأخيرة تربط بين نساء متعلمات بنفس مستوى تعليم أزواجهن أو يفقنهم تعليماً.  وتشير النتائج أيضاً أن نسبة النساء اللواتي يفقن أزواجهن تعليماً في اطراد حيث أن أكثر من ثلث حالات الزواج الأخيرة (التي كان قد مرَّ عليها خمس سنوات أو أقل عام 2004) تربط نساء برجال يفقنهم في مستويات التعليم مقارنة بما نسبته 23.0% من حالات الزواج التي مرَّ عليها زمن أطول (رشاد 2005، 4-5).

 قد يعود السبب في هذا إلى انخفاض نسب تعليم الرجال وإلى اختلاف فرص العمل حيث تحتاج المرأة إلى تعليم أكثر من الرجل لكي تجد عملاً مناسباً لها.  كما أن ظروف الانتفاضة الثانية قد أدت إلى انخفاض فرص تعليم الذكور في بعض التجمعات السكانية حيث تسرب الأولاد من المدارس من أجل البحث عن عمل.  وتشير نتائج عام 2000 إلى أن حوالي   7.0% من النساء المتزوجات (15-49) سنة متزوجات من رجال هم أقل منهن تعليماً.

أنماط الطلاق: تنخفض معدلات الطلاق نسبياً في المجتمع الفلسطيني، وترتفع نسب زواج الرجال المطلقين مقارنة بالنساء المطلقات. كما أن نصف حالات الطلاق تحدث خلال العامين الأولين من الزواج
تشير النتائج التي تم التوصل إليها عام 2006 إلى ثبات نسبة الطلاق بين السكان المتزوجين (الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة) إلى 1.2% بين الإناث مقارنة مع 1.2% عام 2004 وانخفاض النسبة  بين الذكور لتبلغ  0.3% مقارنة مع 0.2% خلال عام 2004، إلا أننا لا نستطيع تجاهل هذه الظاهرة.
شكل 3.1: نسب الطلاق الخام حسب المنطقة، 2000-2007
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  النساء والرجال في فلسطين، قضايا وإحصاءات، 2007: رام الله، فلسطين.
الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الواقعة ما بين 1997 و 2007 كان هناك ما بين 3400 و 4000 حالة طلاق سنوياً           (صالحة 2005) وأنه كان هناك مابين 23400 و 32685 حالة زواج سنوياً خلال الفترة نفسها. ترتفع نسب الطلاق في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة وسط غزة مقارنة بالمحافظات الأخرى. من الملاحظ أن نصف حالات الطلاق، على مستوى الوطن، تحدث خلال العامين الأولين من الزواج وأن ثلث حالات الطلاق تحدث خلال السنة الأولى من الزواج.  

كما تشير الدلائل المتوفرة إلى أن بعض حالات الطلاق تحدث بعد توقيع عقد الزواج ولكن قبل أن يبدأ الزوجان حياتهما الزوجية (ويلشمان 1999)، ما يشير إلى وجود خلافات بين العائلات حول ترتيبات الزواج، بالإضافة إلى انعدام الوفاق بين الأطراف المعنية. 

8.1 أنماط العزوبية لدى الإناث

في الوقت الذي يتزوج فيه معظم الرجال نجد أن عدداً لا يستهان به من النساء لا يتزوجن

من الملفت للانتباه أن لدى سكان الضفة الغربية من الفلسطينيين نمط زواج فريد من نوعه يتميز بالزواج المبكر بين النساء، حيث تتزوج المرأة وتحمل في سن مبكر.  أما الرجل  فلا يتزوج في سن مبكر، إلا أن هناك عدداً كبيراً من النساء اللواتي يبقين من غير زواج.  كما أن هنالك فروقاً هامة بين الأراضي الفلسطينية في هذا المجال، بالإضافة إلى أنه قد يكون هنالك فروق أيضاً بين محافظات الضفة الغربية.
جدول 12.1: نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج حسب فئات عمرية مختارة والمنطقة، لسنوات مختارة

	2006
	2004
	2000
	الفئة العمرية

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	11.2
	13.9
	9.3
	16.1
	8.5
	14.8
	30-34

	9.4
	11.2
	8.7
	13.2
	8.5
	16.1
	35-39

	6.0
	10.2
	3.5
	11.7
	6.4
	12.3
	40-44


   المصادر: 

  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001.  المسح الصحي، 2000.  تقرير النتائج الأساسية.  رام الله- فلسطين.     

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005.  المسح الصحي الديموغرافي، 2004: تقرير النتائج الأساسية، رام الله- فلسطين.   

  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006.  التقرير النهائي.  رام الله- فلسطين.

من الملاحظ أن النمط الديمغرافي السائد في الدول العربية ينطبق على الرجل الفلسطيني، إلا أنه لا ينطبق على المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث أنه في عام 2000 كان هناك عدد كبير من النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج، حيث وصلت نسبة هذا العدد إلى 35.0% من النساء الواقعات في الفئة العمرية (15-19) سنة، وإلى 12.0%-14.0% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين (35-39) سنة.  أي أن هنالك امرأة بين كل عشر نساء فلسطينيات من اللواتي تزيد أعمارهن عن أربعين عاماً لم يسبق لها الزواج، في الوقت الذي تصل فيه هذه النسبة (نسبة النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن أربعين عاماً ولم يسبق لهن الزواج)  إلى 1.5% في مصر و 4.0% في الأردن. البلاد العربية الوحيدة التي تفوق فلسطين في نسب النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج هي لبنان وتونس والجزائر.  يتطلب هذا الواقع الديمغرافي إجراء دراسات وأبحاث وطرح الأسئلة حول تركيبة وديناميكية واقع الزواج في الأراضي الفلسطينية.  وقد أثبت فيليب فارغوس، العالم بالديمغرافيا، أن انخفاض نسب الطلاق خلال القرن العشرين وما رافق ذلك من ثبات نسبي لأعمار الأزواج (زواج النساء من رجال أكبر منهن سناً) في مصر وربما في العالم العربي بشكل عام، قد أوجد نوعاً من عدم التوازن في سوق الزواج، وقد يؤدي عدم التوازن هذا إلى، ولأول مرة، وجود عدد كبير من النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج (فارغوس 2001).  أما في الوضع الفلسطيني فإن واقع الزواج تأثر بعوامل أخرى مثل هجرة الذكور وزواجهم من نساء غير اللواتي يسكن في الأراضي الفلسطينية (خاصة أقاربهم من الأردن حيث تنخفض تكلفة الزواج)، والمسؤوليات المناطة بالبنات مثل رعاية آبائهن المسنين أو المرضى، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي. 

صنفت السياسات الاجتماعية الفلسطينية المرأة غير المتزوجة على أنها مستقلة، ولقد لعبت المرأة الفلسطينية غير المتزوجة دوراً ديناميكياً في المجتمع الفلسطيني خاصة في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية والقضايا المدنية في الحاضر والماضي (جونسون 2007).  الجدير بالذكر أن معظم النساء غير المتزوجات هن من ذوات التعليم الذي يفوق مرحلة التعليم الثانوية.

جدول 13.1: نسب اللواتي لم يسبق لهن الزواج حسب المحافظة والفئة العمرية، 2006

	35-39 سنة
	30-34 سنة
	المحافظة

	12.3
	18.8
	جنين

	4.2
	12.9
	طوباس 

	19.1
	12.8
	طولكرم

	11.1
	11.2
	نابلس

	6.4
	20.3
	قلقيلية 

	3.2
	11.8
	سلفيت

	9.6
	16.1
	رام الله والبيرة

	24.0
	14.7
	أريحا والأغوار

	12.7
	14.0
	القدس

	14.6
	15.7
	بيت لحم

	7.9
	11.3
	الخليل

	7.2
	8.4
	شمال غزة

	9.0
	12.9
	غزة

	11.5
	11.5
	دير البلح

	10.8
	10.5
	خانيونس

	8.6
	11.9
	رفح


  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  قاعدة بيانات غير منشورة المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006.  التقرير النهائي.  رام الله- فلسطين.

نساء بدون أزواج: النساء المطلقات وغير المتزوجات والأرامل: نسبة عالية من النساء يمضين جزءاً أو معظم سنوات البلوغ من دون زوج

بالرغم من التقدير العالي الذي تحظى به الحياة العائلية في المجتمع الفلسطيني إلا أن هنالك نساءً يمضين جزءاً كبيراً من حياتهن دون زوج بسبب الترمل، أو بسبب العزوبية أو الطلاق. حوالي ثلث النساء في الفئة العمرية (55-60) سنة وحوالي نصف النساء في الفئة العمرية (60-65) سنة يعشن دون زوج، بينما تصل نسبة الرجال الذين ينتمون إلى نفس الفئات العمرية ويعيشون من غير زوجات إلى 3.0%.  تساهم الفجوة العمرية عند الزواج في هذا النمط، كما تساهم ظاهرة زواج الرجال مرة ثانية به.  وتعمل برامج المساعدات الاجتماعية الرسمية على تركيز المساعدة على فئة النساء اللواتي يعشن من غير أزواج حيث أنهن قد فقدن أزواجهن الذين يعتبرون مورد رزق لهن.  

9.1 أنماط وخصائص التكوين الأسري

أنماط الأسر النووية والأسر الممتدة: تشير نتائج المسح الصحي الديموغرافي 2006 إلى أن نسبة الأسر الفلسطينية النووية بلغت 78.1%، ما شكل ارتفاعاً مقارنة بنتائج عام 1997.  إلا أن الأنماط القوية القائمة على ترتيبات العيش مع الأقارب قد تعني أن الأسر النووية في الظاهر تقوم بوظيفة الأسرة الممتدة في الباطن.  تتكون حوالي 4.1% من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية من شخص واحد مقارنة بما نسبته 2.4% في قطاع غزة. 

جدول 14.1: التوزيع النسبي للأسر حسب نوع الأسرة والمنطقة، لسنوات مختارة

	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	نوع الأسرة 

	2006
	2004
	1997
	2006
	2004
	1997
	2006
	2004
	1997
	

	3.5
	4.3
	3.3
	2.4
	3.0
	2.6
	4.1
	5.0
	3.7
	شخص واحد

	78.1
	83.0
	73.2
	73.0
	83.5
	71.8
	80.7
	82.7
	74.0
	نووية

	18.3
	12.6
	23.0
	24.5
	13.4
	25.3
	15.0
	12.2
	21.7
	ممتدة

	0.1
	0.1
	0.5
	0.1
	0.1
	0.3
	0.2
	0.1
	0.6
	مركبة

	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	المجموع


المصادر: 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1998.   التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 1997.  رام الله- فلسطين.

  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005.  المسح الصحي الديموغرافي، 2004: تقرير النتائج الأساسية، رام الله- فلسطين.   

  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006.  التقرير النهائي.  رام الله- فلسطين.

يغلب طابع الأسرة النووية المكونة من الأم والأب والأبناء على المجتمع الفلسطيني بالرغم من أن الأزواج الشابة، خاصة في المخيمات في قطاع غزة، يمضون سنوات زواجهم الأولى في بيت أهل الزوج حتى يتمكنوا من شراء بيتهم الخاص. 

ويشير العديد من الدراسات إلى أن الأسر النووية لا تزال ترتبط بعلاقات قوية مع الأقارب.  وقد أشارت نتائج دراسة هايبرغ واوفنسن عام 1993 إلى أن هنالك ما يقارب ثلاثة أرباع الأسر الفلسطينية تعيش في بيوت يقطنها العديد من الأسر، حيث ترتبط هذه الأسر بصلة القرابة (هايبرغ و أوفنسن، 1993، 93)، وأن 91.0% من الأسر تقطن شققاً أو بيوتاً متصلة في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأن 81.0% من الأسر في قطاع غزة تتقاسم الشقق مع أقارب لها (جقمان وجونسون، 2002).  ويبدو أن نمط زواج الأقارب يقتضي العيش معهم، ولكن علينا أن لا ننسى الفروق الواضحة بين المحافظات الفلسطينية المحتلة.  وتبقى هذه النتائج بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث.

1.9.1 حجم الأسرة ورب الأسرة

ارتفع حجم الأسرة بشكل بسيط خلال الفترة الواقعة بين 1997 و 2006 حيث وصل معدل حجم الأسرة عام 1997 إلى 6.9 فرداً في قطاع غزة، مقارنة مع 7.0 فرداً عام 2006، أما بالنسبة للضفة الغربية فقد وصل حجم الأسرة فيها عام 1997 إلى 6.1 ثم انخفض إلى 5.9 عام 2006، ما قد يوضح انخفاض معدلات الخصوبة المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى الزيادة في نسب الأسر النووية.  وتشير النتائج الأولية لتعداد 2007 إلى أن معدل حجم الأسرة قد وصل إلى 5.8،  ومقارنة مع عام 1997 و 2006 نجد أن حجم الأسرة قد انخفض.  (جدول رقم 1.1)
بالرغم من انخفاض حجم الأسرة الفلسطينية إلا أنها تظل كبيرة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى حيث يصل معدل حجم الأسرة في الدول النامية إلى خمسة أفراد وإلى 3.7 في الدول الصناعية.  ويبقى عدد الأسر الكبيرة عالياً حيث أن أكثر من ثلث الأسر في قطاع غزة عام 2006 وصل عدد أفرادها إلى ثمانية أفراد أو أكثر مقارنة بحوالي ربع (24.9%) الأسر في الضفة الغربية التي تكونت من نفس العدد من الأفراد.  تعتبر هذه الأسر الكبيرة عرضة للفقر. وقد بين مسح الفقر على مستوى الوطن الذي نفذ عام 1998 ارتفاعاً كبيراً في مستويات الفقر لدى الأسر المكونة من 7 إلى 8 أفراد. أما بالنسبة للأسر المكونة من عشرة أفراد أو أكثر فقد بلغت مستويات الفقر فيها ضعف ما بلغته لدى الأسر المكونة من خمسة أفراد أو أقل (باستثناء الأسر المكونة من شخص واحد) (الهيئة الوطنية لتخفيف حدَّة الفقر 1998، جدول 6، 54).  وقد وصلت نسبة الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن عشرة أفراد في قطاع غزة إلى 19.2% عام 2006.  وهنا يجب أن لا ننسى أنّ زيادة حجم الأسرة الكبيرة يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المرأة، كما أن هنالك أدلة تشير إلى وجود علاقة بين الأسر الكبيرة والزواج المبكر. 

كما أن الأسرة الكبيرة تلقي بأعبائها على أفرادها الإناث حيث تعتني الإناث بتربية الأولاد والرعاية الجسدية بينما يقوم الرجال بالمساعدة في بعض الأعمال المنزلية (2.0% فقط من الرجال يساهم في الرعاية الجسدية)، وبينما يقوم الذكور بمساعدة الأطفال في واجباتهم المدرسية، تقوم البنات (10-14) سنة بالأعمال المنزلية بمعدل يزيد عن ثلاثة أضعاف ما يقوم به الأولاد في نفس الفئة العمرية (جونسون 2002). 

جدول 15.1: التوزيع النسبي للأسر حسب حجم الأسرة والمنطقة 2004، 2006

	2006
	2004
	حجم الأسرة

	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	3.2
	2.2
	3.7
	3.8
	2.8
	4.3
	1

	14.0
	11.4
	15.2
	18.4
	17.2
	18.9
	2-3

	24.1
	18.7
	26.5
	25.8
	21.2
	28.3
	4-5

	28.6
	26.0
	29.7
	26.0
	25.3
	26.5
	6-7

	19.0
	22.4
	17.4
	17.0
	19.8
	15.6
	8-9

	11.2
	19.2
	7.5
	9.0
	13.8
	6.4
	10+

	6.3
	7.0
	5.9
	5.7
	6.2
	5.5
	معدل حجم الأسرة


 المصادر:

 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005.  المسح الصحي الديموغرافي، 2004: تقرير النتائج الأساسية، رام الله- فلسطين.  

 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006.  التقرير النهائي.  رام الله- فلسطين.

رب الأسرة: هنالك أسرة واحدة بين كل عشر أسر فلسطينية تترأسها امرأة، وتصل نسبة الأسر التي تترأسها أرملة من هذه الأسر إلى 60.0%، وقد انخفضت نسبة الأسر التي تترأسها امرأة عام 2000

بلغت نسبة الأسر التي تترأسها امرأة في الضفة الغربية 9.1% وفي قطاع غزة 7.0%.  والأسر التي تترأسها امرأة هي أصغر حجماً من الأسر التي يترأسها رجل، حيث وصل عدد أفراد حوالي ثلث  الأسر (36.0%) التي تترأسها امرأة إلى شخص واحد فقط عام 2004 بينما الأسر التي يترأسها رجل إلى أقل من 1.0%.  وقد ازدادت نسبة الأسر التي تترأسها امرأة في الفترة الواقعة ما بين عامي 1996 و 2000 إلا أنها عادت وانخفضت عامي 2004 و 2006، وقد يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع مستويات الفقر حيث لم تتمكن المرأة التي تترأس الأسرة من مساندتها وانتقلت للعيش مع أقاربها.
جدول 16.1: التوزيع النسبي للأسر حسب جنس رب الأسرة والمنطقة، 2006

	المنطقة
	الجنس

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	

	93.0
	90.9
	91.5
	ذكر

	7.0
	9.1
	8.5
	أنثى

	100
	100
	100
	المجموع


      المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006: التقرير النهائي، رام الله - فلسطين.    
تبين هذه النتائج أن العلاقة بين الأسر التي تترأسها امرأة ومستويات الفقر هي علاقة معقدة نسبياً.  حيث يشير تقرير الفقر الفلسطيني لسنة 1998 إلى أن الأسر التي تترأسها أنثى خاصة الأرامل المسنات هي أفقر من الأسر التي يترأسها ذكر، بينما تحصل الأسر التي تترأسها أنثى على مساعدات اجتماعية أكثر من الأسر التي يترأسها رجل (الهيئة الوطنية لتخفيف حدَّة الفقر 1998).  والجدير بالذكر أن الأسر التي تترأسها أنثى متزوجة من رجل مهاجر هي أفضل حال من الأسر الأخرى بسبب التعويضات أو الحوالات المالية، بينما الفقر المتفاقم يدفع الإناث اللواتي يترأسن أسراً إلى ترك بيوتهن والعيش في ظروف أصعب مع الفقر.  كما نجد أن الفقر الشديد وازدياد عدد النساء الفقيرات والمساهمات المقدمة للحد من شدة الفقر متوفرة في الأسر الكبيرة التي يترأسها رجل.  وتعتبر النساء المتزوجات من معتقلين يمضون فترات طويلة في المعتقل من الأمثلة على الأسر المكونة من أم فقط، وقد تعيش هذه الأسر بشكل منفصل أو بشكل الأسرة الممتدة. 

10.1 الاستنتاجات والتوصيات
تبقى معدلات الخصوبة العالية هي التي تقود ديناميكيات السكان الفلسطينيين، إلا أنه يبقى هنالك فروق بارزة بين معدلات الوفيات المنخفضة وأنماط الهجرة المعقدة والعائلات الفلسطينية والنساء والرجال والأطفال والحجم المثالي للعائلة الفلسطينية وأعمار البنات عند الزواج. قد تهيمن ردود الفعل على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانعدام الأمن على إستراتيجيات العائلات في الزواج والإنجاب والاستثمار في التعليم وعمل الأطفال الذكور والإناث. ربما تمر فلسطين في بدايات مرحلة تحول في أنماط الزواج حيث هنالك تأخير للزواج وزيادة في نسبة العزوبية، خاصة بين النساء.  يتأثر هذا الوضع بشدة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبمستويات الفقر المتفاقمة التي تؤدي إلى تأخير الزواج لدى الرجال.  

· سجلت فلسطين أعلى نسب حمل بين الزوجات اللواتي هن في سن المراهقة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على معدلات الخصوبة. هنالك فجوة بين التفضيل والممارسة العملية فيما يتعلق بالعمر عند الزواج. لا يقتصر التأثير على قضية الزواج المبكر عبر التشريعات والقوانين بالرغم من أن القوانين تلعب دوراً هاماً في زيادة العمر عند الزواج الأول، وهذا ما يتفق مع رأي وإرادة الغالبية من المواطنين.
· يجب علينا عند النظر إلى قضية الزواج المبكر لدى النساء أن ننظر في نفس الوقت إلى مسألة القلق العام حول مشاكل الشباب في توفير الأموال الكافية للزواج. المعيقات التي تعيق الزواج بين الفلسطينيين من دول مختلفة هي انتهاكات لحق الإنسان العالمي في الزواج وإنشاء أسرة ويجب الاعتراض عليها. 
· توفر مسألة تكافؤ الأزواج حجر أساس لزواج صحي وأسر صحية، وهي ليست مجرد تنظيم للوضع الاقتصادي والاجتماعي. 
· هنالك انتشار واسع لظاهرة الزواج بين الأقارب. يساعد تقديم الإرشاد الجيني الأزواج في اتخاذ قرارات تستند إلى معرفة المخاطر الصحية الكامنة في الزواج الذي يقتصر على مجموعة واحدة. 
· تقوم البرامج الاجتماعية بتقديم المساعدات لنسبة لا يستهان بها من النساء المسنات الأرامل، إلا أنه لم يتم النظر في مسألة إعادة تأهيل هؤلاء النساء للانخراط في المجتمع والحياة العامة. يجب النظر إلى المرأة غير المتزوجة على أنها قادرة على المساهمة في المجتمع وأن لها احتياجاتها واهتماماتها الخاصة. 
· يجب إجراء المزيد من البحث لفهم تأثيرات ظاهرة تعدد الزوجات على ديناميكيات السكان والمساواة بين الرجل والمرأة والتنمية الفلسطينية. 
· يجب توخي الحذر عند دراسة بيانات المسح المتعلقة بالعدد المفضل من الأطفال بالرغم من صغر الفجوة بين عدد الأطفال الذي يفضله الرجال مقارنة بما تفضله النساء. وقد يشير هذا الأمر إلى أن استخدام وسائل منع الحمل في المباعدة بين الولادات هو أهم من إبطاء النمو السكاني، وتبقى مسألة الحصول على وسائل منع الحمل مسالة هامة. ويعتبر تأخير الزواج (خاصة خلال زيادة مستويات التعليم لدى المرأة) مسألة بارزة وربما تكون في اتجاهها نحو الزيادة. وقد تساهم قضية إيجاد المزيد من فرص عمل المرأة في تغيير قضايا التفضيل والممارسة فيما يتعلق بعدد الأطفال. فالسياسات التي تعفي العائلات من عبء الضمان الاجتماعي والأمن وتوفر بيئة من الفرص والاستقرار، قد تسمح للآباء والأمهات بأن يتجهوا نحو الاستثمار إلى أقصى الحدود في عدد أقل من الأطفال. 
· أحد النتائج الرئيسية الناجمة عن التوجه نحو الأسر النووية هو زيادة الحاجة والطلب على المساكن التي تقع ضمن القدرة الشرائية للمواطن، والتي تترافق مع الزيادة في الطلب على المساكن الناجمة عن النمو السكاني. هنالك ما يدل على أن ضغط الأقارب، خاصة الإناث، يدفع باتجاه زيادة معدلات الخصوبة في الأسر الممتدة. كما يعمل الأقارب على التأثير على قرارات الأزواج الذين يكونون أسراً نووية في هذا المجال، بالرغم من قدرة هؤلاء الأزواج على اتخاذ قرارات مستقلة.
· يرفع النمو السكاني وصغر حجم الأسر الطلب على المساكن. ويجب النظر في أوضاع الأسر الكبيرة المعرضة للفقر أكثر من غيرها من خلال إنشاء برامج اجتماعية واقتصادية. 
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�  لا يتطرق هذا الفصل إلى موضوع الهجرة بالرغم من أبعادها وتأثيراتها على مسألة النوع الاجتماعي. الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد احتسب صافي الهجرة كصفر في الإسقاطات السكانية مفترضاً بذلك تعادل الهجرة من وإلى فلسطين.


�  معدل الخصوبة الكلي هو متوسط عدد المواليد الأحياء لكل امرأة (أو مجموعة من النساء) خلال فترة حياتها (حياتهن) الإنجابية حسب معدلات الخصوبة العمرية لسنة ما، وهو ناتج عن مجموع معدلات الخصوبة التفصيلية العمرية مضروبا في خمسة. 


� انظر إلى المسح الديمغرافي، 1995.   





�  تقرير الزواج والطلاق في الأراضي الفلسطينية، 2003.
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شكل (12): معدلات الخصوبة الكلية تبعاً لخصائص مختارة (مكان الاقامة ، التعليم، الديانة)
Figure (12): Total Fertility Rates by Selected Variables (Place of Residence,  Education and Religion)




